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  :الملخص

القانون وهو ما یجب فرضه بین الأفراد  إنه لا نظام ولا استقرار دون عدالة، وهذا من أهم مقاصد

والمجتمع في إطار الصالح العام والآداب العامة، وهذا من مهام الدولة بإیجاد قضاء محاید، ولا یكفي ذلك بل 

یجب تحقیق ذلك بالسرعة اللازمة دون عوائق، مع سرعة دفع الاعتداءات حتى لا یلجأ للقصاص الخاص، وحتى 

  .معتشاع الطمأنینة في المجت

ومن أهم أسباب تحقیق العدالة السریعة والناجزة، هو تجسید ما یعرف بالتقاضي الإلكتروني ورقمنة جهاز   

العدالة، ثم تحقیق فكرة المحكمة الإلكترونیة، وما تفرضه من شروط ومتطلبات مالیة ومادیة وبشریة، وهو ما 

رونا المستجدة ، وكذا من خلال تجارب یفرضه الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي من خلال جائحة كو 

الدول التي سبقتنا في هذا المجال الهام ، من خلال الإستفادة منها دون إهدار للوقت والجهد ، وبالتالي السعي 

رویدا رویدا لتحقیق الهدف الرئیسي من هذا البحث وهو تجسید المحكمة الإلكترونیة ، ثم تحقیق ما یعرف برقمنة 

الیوم ضرورة عملیة وحتمیة لتجسید ما یعرف بالعدالة الفعالة والسریعة مما یعود بالفائدة على  القضاء الذي أصبح

أطراف الدعوى وعلى المجتمع عموما ، ولما لا التفكیر مستقبلا في السعي إلى تحقیق ما یعرف بالقاضي 

ائیة في الجزائر ،وهذا ما بدأت الإلكتروني وخاصة في الدعاوى التقلیدیة المتكررة یومیا على مختلف الجهات القض

تفكر فیه الجهات الوصیة والجهات العلمیة والمهنیة مثل منظمة المحامین  من خلال الملتقیات والندوات والأیام 

  .   الدراسیة وتتویج كل ذلك یكثیر من التوصیات والمقترحات الهامة في هذا المجال 

العدالة البطیئة، المحكمة الإفتراضیة، رقمنة القضاء، التحكیم الإلكتروني، عصرنة : الكلمات المفتاحیة

  . العدالة، العدالة السریعة

 



  عبدو محمد.د                      المحكمة الالكترونیة ودورها في تحقیق العدالة السریعة والناجزة

 

227 
 

 

Abstract                                                                                                                                          

There is no order or stability without justice, and this is one of the most  

 important purposes of the law, which is what must be an opportunity between individuals and 

society within the frame work of the public interest and public morals . attacks  so that he dos 

not resort to private retribution and so that peace is followed in society one of the most 

important reasons for achieving  rapid and prompt justice is the embodiment of what is known 

as electronic litigation and  the digitization of the justice system, then realizing the idea of the 

electronic court and the financial, material and human condition and requirements  it imposes, 

which is imposed by the economic , social and health reality through the emerging  corona 

pandemic, as well as though experiences the contries that preceded as in this important fieled , 

by taking advantage of them without wasting time and effort , and thus striving little by little 

to achieve the main objective of this research , which is embodiment of the electronic court , 

and then achieving what is known as the digitization  of judiciary , which has become today a 

practical and  inevitable necessity to embody what is known as effective and rapid.                                          

justice which is beneficial to the parties to the case and to society in  general , and why not 

think in future about seeking to achieve what is known  as electronic  judge, especially in the 

traditional cases that ar repeated daily in the varius judicial authorities in  algeria  , and this is 

what the guardians and scientific and professional bodies such as the lawyers organization 

have begun to think though forums , seminars , study days and coronation so many important 

recommendations and proposals us this field.   

 

 
  

  :مقدمة

إن المحكمة بوسائل إلكترونیة، تظل الدعاوى فیها منظورة أمام المحاكم في جلسات علنیة   

یحضرها الخصوم ویرافعون أمامها، ویتولى التحقیق فیها القضاة أو المختصین في حضور الخصوم، 

أن تتجاوز ذلك إلى مستوى فهنا نكون بصدد محكمة تستعمل الوسائل الإلكترونیة الحدیثة فقط دون 

  .آخـــــــر وهو أن تتم كل مراحل المحاكمة عن بعد عبر شبكة الأنترنت

أما المحكمة الإلكترونیة أو المحكمة الافتراضیة أو المحكمة المعلوماتیة، فهي محكمة لا حضور   

ودفع الرسوم عبر للخصوم أو ممثلیهم أمامها بشكل مباشر، وإنما تقدم فیها جمیع الأوراق والمستندات 

الإنترنت، كما أن التحقیق والمرافعة یتم بذات الطریقة، وأیضا تبادل المستندات والاطلاع علیها 

وإصدار الأحكام والمداولات، فهي تعني الانتقال كلیا من الدعامة الورقیة إلى الدعامة الإلكترونیة عبر 

فكل إجراءات التقاضي تتم عبر شبكة الإنترنت الإنترنت، إذا هي إعادة إدارة الأداء في مرفق العدالة، 
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بطریقة إلكترونیة، بوسائل سمعیة وبصریة عبر شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد دون الحاجة 

  .إلى التقاء أطراف النزاع والقضاة في مكان معین تماما مثل التحكیم الإلكتروني

ب قاض وبشكل یومي، سواء في مكتبه أو وتتمثل المحكمة الإلكترونیة أو الافتراضیة في أن یتناو   

في بیته لنظر القضایا العادیة التي تحدث كل یوم مثل المخالفات وحوادث المرور والقضایا التجاریة 

وقضایا الأسرة، وما إلى ذلك من جنح یحكم في أغلبها بالغرامة، وبعد ضبط جنح المتهمین من قبل 

و في بیته عبر الكامیرات، حیث یزود كل مركز الشرطة یتم الاتصال بالقاضي وهو في مكتبه أ

  .شرطة بكامیرات لمشاهدة المتهمین من قبل القاضي

إذا نلاحظ أن المحكمة الإلكترونیة أصبحت عملا قضائیا ضروریا له أسبابه الحقیقیة وشروطه   

: لتالیةومتطلباته وحتى معوقاته، لذا سنقوم بهذه الدراسة بطرح ومحاولة للإجابة على الإشكالیة ا

المحكمة الإلكترونیة ودورها في القضاء على العدالة البطیئة والغیر فعالة، وفق خطة دراسة محددة 

على النحو الآتي بیانه من خلال هذا المقال ، إذا ومن خلال ذلك فأهداف هذا البحث أولا هو تحدید 

، ثم تحدید مختلف مفهوم المحكمة الإلكترونیة ، ثم تحدید متطلبات ومقتضیات هذه المحكمة 

المعوقات التي تحول دون تحقیق المحكمة الإلكترونیة ، ثم الوصول شیئا فشیئا لتجسید ما یعرف 

بالقاضي الإلكتروني ، وهذا للوصول إلى تجسید الهدف الأساسي وهو العدالة الفعالة والناجزة  

والطمأنینة والأمن داخل  والسریعة ، وهذا لتحقیق الهدف النهائي والضروري وهو إشاعة الاستقرار

  .     المجتمع 

  

في والتحلیلي وأحیانا المنهج إرتأینا إتباع المــنــهج الوصومن أجل الخوض في هذا الموضوع إذا         

  .المقارن ، لتحقیق الأهداف المطلوبة من معالجة هذا البحث وفق المنهجیة المتبعة من خلال هذا البحث 

  الإلكترونیةمفهوم المحكمة  - 1

إن استخدام وسائل التواصل الحدیثة في التقاضي أو في أعمال الجهات القضائیة یعطي دفعا   

جدیدا لعصرنه القضاء، وكذا رقمنة جهاز العدالة تعد خطوة هامة وكبیرة لتحقیق ما یعرف بالعدالة 

یعرف بالمحكمة الإلكترونیة، السریعة والناجزة في آن واحد وهذا ما یؤدي مبدئیا وبالضرورة إلى تحقیق ما 

أو المحكمة الافتراضیة، وهذا ما یؤدي بشكل كبیر للقضاء على العدالة البطیئة، فصاحب الحق هنا 

یعاني في سبیل الحصول على حقه، بل أن حقه یتهدده الضیاع بسبب تعقد الإجراءات وتعسف الخصم، 
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لذلك قیل وبحق بأن العدالة البطیئة نوع من  وسلبیة القضاة والمحامین، مما یشعره في النهایة بالظلم،

  .)1(أنواع الظلم

  تعریف المحكمة الإلكترونیة. 1.1

إن فكرة المحكمة الإلكترونیة هي صورة أكثر حداثة مثل التحكیم الإلكتروني أو الافتراضي، وهي   

فیها أو ممثلیهم، ما تعرف بالمحكمة الافتراضیة أو المحكمة المعلوماتیة، فهي محكمة لا حضور للخصوم 

وتقدم فیها جمیع الأوراق والمستندات عبر الإنترنت، كما أن التحقیق والمرافعة وكذا تبادل المستندات 

والإطلاع علیها، وكذا إصدار الحكم والمداولة، فهي تعني الانتقال من تقدیم الخدمات والمعاملات بشكلها 

نت، فإجراءات التقاضي تتم عبر شبكة الإنترنت بطریقة الروتیني الورقي إلى الشكل الإلكتروني عبر الإنتر 

إلكترونیة، سواء كانت سمعیة أوبصریة عبر شبكة دولیة وهي شبكة الإنترنت الإتصال فیها یكون عن بعد 

  .)2(مفتوحة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع، والقضاة في مكان معین تماما مثل التحكیم الإلكتروني

لكترونیة یتكفل قاض سواء في بیته أو مكتبه أو أي مكان آخر للنظر في وفي المحكمة الإ  

القضایا العادیة المطروحة كل یوم عبر الكامیرات التي تزود بها المرافق الأخرى مثل الشرطة أو الدرك 

لتواصل معهم أو مع المقبوض علیهم، وإرسال كل أوراق القضیة إلیه عبر البرید الإلكتروني ، ویصدر 

  .)3(ویسلم للمتهم نسخة منه من مركز الشرطة بواسطة البرید الإلكتروني الحكم

فهناك صورة أخرى للمحكمة الإلكترونیة، حیث یقوم الخصوم بإعداد ادعاءاتهم ودفوعهم وطلباتهم   

لهما نفس السعة، ثم تدخل بیانات هذین القرصین إلى البرنامج الحاسوبي ) c.d(على قرصین مدمجین 

اضي الإلكتروني، الذي یمكنه أن یطلب رأي القاضي البشري بخصوص بعض التفاصیل للاحتكام للق

الخاصة، أو تلك المتعلقة بالنواحي الإنسانیة قبل أن یقوم الحاسوب بإصدار الحكم، وفق تطبیق برنامج 

معین، وهي صورة متطورة لم تأخذ بها أغلب الدول، وإن كانت توجد لها بعض التطبیقات في البرازیل 

  .)4(وفي الصین وفي سنغافورة وكل هذا یتم في إطار ما یسمى بالمسؤولیة الإلكترونیة

  أهمیة المحكمة الإلكترونیة. 1.1.1

لا یكفي أن تقوم الدولة بواسطة جهازها القضائي بتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع دون تمییز،   

قر الحقوق لأصحابها وردع المعتدین، وإنما یجب أن یتم ذلك بالسرعة اللازمة دون تأخیر، حتى تست

  .)5(فیتحقق النظام ویسود الأمن وبالتالي الإستقرار داخل المجتمع

ولا تتحقق سرعة العدالة بشكل كبیر دون تحقیق ما یعرف بالتقاضي الإلكتروني، وآخر مراحله   

الظروف الاقتصادیة من   هو تحقیق ما یعرف بالمحكمة الإلكترونیة أو الافتراضیة، وتتجلى أهمیتها من 
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خلال توفیر المال والجهد والوقت، ومن الظروف الصحیة الطارئة والخطیرة كالتي نعیشها الیوم من 

جائحة كورونا، وتفادیا من انتقال الوباء لمختلف جهات وأعوان القضاء وخاصة منها السجون، من خلال 

ات ومراحل الدعوى القضائیة، إلى جانب ترشید انتقال المتهین من السجون إلى المحاكم أثناء سیر إجراء

نفقات العدالة، إلى جانب الحد من إهدار جهد أعوان الأمن وتوجیههم إلى أعمال أخرى، إلى جانب 

  .)6(تحقیق المحكمة الإلكترونیة للهدف المنشود وهو تكریس واقع العدالة السریعة والعدالة الناجزة

ت طلبا ملحا خاصة بعد أن قامت دول عدیدة بإنشاء وتظهر أهمیة هذه المحكمة أنها أصبح  

الحكومة الإلكترونیة، وتظهر أهمیتها في تحقیق الشفافیة التامة في سیر إجراءات الخصومة، وضمان 

الحیاد التام للقاضي من خلال الاطلاع الكترونیا على تسبیباته، وإجراءاته المتخذة أثناء سیر الخصومة 

ذه، وكذا من خلال الاطلاع السریع على مختلف القوانین والأحكام القضائیة إلى حین صدور الحكم وتنفی

ومنها قرارات المحكمة العلیا، إلى جانب مختلف التطبیقات الرقمیة الأخرى التي تعین هذه المحكمة من 

  .)7(خلال التفاعل الفعال بینها وبین أعوان ومساعدي القضاء

  شروط إنشاء المحكمة الإلكترونیة .2.1.1

إن الشروط التقلیدیة للمحاكم ما زالت متبعة في كثیر من الدول ومنها العربیة، ولكن توجد صورة   

أخرى لعمل المحاكم وهي المحكمة الإلكترونیة والتي تتجسد بما یعرف بالقاضي الإلكتروني، والتي تتطلب 

  :توفیر شروط عدیدة نذكر منها ما یلي

 .التقاضياستخدام وسائل الاتصال الحدیثة في  - 1

وحفظها، وتمكین الخصوم من . وضع تطبیقات رقمیة لتخزین كل المعلومات على موقع المحكمة - 2

 .الاطلاع علیها وتبادلها

إعلان الأوراق القضائیة من الخصوم، وكذا الأحكام وقرارات الجهات القضائیة، عبر موقع  - 3

 .المحكمة الإلكترونیة

 .شبكة الإنترنتتسدید الرسوم والمصاریف القضائیة عن طریق  - 4

 .تفعیل مبدأ التفتیش القضائي على أعمال القضاء الإلكتروني - 5

تسییر وتخزین واسترجاع القوانین وسهولة الاطلاع علیها، إلى جانب الأحكام والقرارات القضائیة  - 6

 .على شبكة الإنترنت

 .ربط مختلف الجهات القضائیة ببعهضا عبر شبكة ومنصة رقمیة واحدة - 7
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لملفات الورقیة، والاعتماد كلیا على الملفات الإلكترونیة عبر مواقع المحاكم التخلي كلیا عن ا - 8

 .الإلكترونیة ، وبالطرق الفنیة المعروفة

استغلال والاستفادة من مختلف الوسائل الإلكترونیة المتطورة لتسیر المحكمة الإلكترونیة، وتحیین  - 9

لمواكبة مختلف التطورات هذا التطور المستجد من مرحلة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر 

 .المستجدة في مجال وسائل الإتصالالمستجدة 

 .مسایرة كل شروط إنشاء المحكمة الإلكترونیة بتعدیلات قانونیة تسمح بتجسیدها عملیا  -10

وضع قانون خاص بالتقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونیة مع تحدید مفهوم القاضي   -11

 .)8(الإلكتروني في هذا القانون

  متطلبات المحكمة الإلكترونیة - 2

إن العدالة الإلكترونیة من خلال الأخذ بالقضاء الإلكتروني بشكل جزئي سواء في التقاضي أو في   

  :تسیر الجهة القضائیة ، أو كلي وذلك یقتضي متطلبات عدیدة، نذكر منها باختصار ما یلي

وهذا من خلال تدخل الوزارة تحسین تدفق الإنترنت بشكل قوي على مدار الساعة في الجزائر،   - 1

 .المختصة بذلك

توفیر الوسائل الإلكترونیة الحدیثة للاتصال بمختلف الجهات القضائیة بالسهولة والفعالیة   - 2

 .والسرعة المطلوبة 

 .توفیر الصیانة الدائمة لمختلف الوسائل الإلكترونیة الحدیثة  - 3

 .هات المختصة بذلكتحقیق الأمن المعلوماتي بالعمل مع مختلف الوكالات والج  - 4

 .تحقیق السریة التامة لعمل المحكمة الإلكترونیة باستعمال مختلف تطبیقات التشفیر واسریة  - 5

توظیف واستغلال الكفاءات البشریة، في مجال الإعلام الآلي وتكنولوجیات الاتصال الحدیثة،   - 6

 .لضمان العمل الفعال والمستمر للمحكمة الإلكترونیة

تكوین القضاة وأعوانهم في هذا المجال للعمل بهذه التجهیزات والبرامج في المكان والزمان   - 7

 .والظرف بالسرعة والفعالیة المطلوبة

التحدیث المستمر لمواقع المحاكم على شبكة الإنترنت وتطویرها لتغطي مختلف العملیات   - 8

 .ات الأمنیة وكذا مساعدي القضاءوالإجراءات القضائیة والإتصالات بین الجهات القضائیة والجه

وضع تطبیقات خاصة بأسماء وعناوین المحامین والمحضرین والخبراء المعتمدین، والنصوص   - 9

 .)9(الخ.....القانونیة، ومواقع مختلف الجهات القضائیة واختصاصها المحلي والنوعي
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تعتبر عقبات حقیقیة إن كل ما یعاكس هذه المتطلبات والمقتضیات لتجسید المحكمة الإلكترونیة، 

لإنشاء هذه المحكمة في الجزائر، في إطار الحفاظ على السر المهني، وعدم تهدید خصوصیات الأفراد 

والجهات القضائیة من خلال الاختراقات الإجرامیة المختلفة، إلى جانب المساس بضمانات المحاكمة 

ساس بمبدأ العلنیة والشفافیة، ومبدأ إثبات العادلة والشفافة، وخاصة في المحاكمات الجنائیة، من خلال الم

الإجراءات كتابة، ومبدأ حریة القاضي الجنائي في الاقتناع، وإلغاء مبدأ الإنسانیة والعفو للقاضي البشري، 

  .)10(وسلطته التقدیریة في منح الأسباب المخففة

ق وتكریس فكرة كما أن الأخذ بهذه المتطلبات والمقتضیات، وتفادي الكثیر من العقبات لتحقی

  .)11(المحكمة الإلكترونیة یتطلب سن تشریعات تسایر وتنظم وتجسد وبفعالیة فكرة المحكمة الإلكترونیة

كما یجب تفعیل تطبیقات خاصة بالعقود الإلكترونیة حتى تتمكن المحكمة الإلكترونیة من إبرام 

ترجمین، وحتى مع المتعاملین هذه العقود مع مساعدي وأعوان القضاء من محامین وخبراء ومحضرین وم

  .)12(التجاریین فیما یخص تمویل المحكمة الإلكترونیة

  تطبیقات المحكمة الإلكترونیة في بعض الدول. 1.2

یقوم النموذج البرازیلي في تطبیق المحكمة الإلكترونیة على  : المحكمة الإلكترونیة في البرازیل - 1

لإصناعي یعرف بالقاضي الإلكتروني ویقتصر مجال تطبیق استخدام برنامج حاسوبي یعتمد على الذكاء ا

هذا البرنامج على حوادث السیر البسیطة على جهاز الكمبیوتر المحمول یحمله قاض متجول، تسهل له 

كل الخطوات أثناء وقوع الجریمة أو الفعل الضار، ویطرح برنامج القاضي الإلكتروني أسئلة على أطراف 

البرنامج الحكم، كما یعطي البرنامج للقاضي أسباب الحكم مطبوعة جاهزة،  الخصومة بنعم أو لا، یصدر

وفي حال اختلاف الحكم الذي أصدره البرنامج مع رأي القاضي البشري الذي یمكنه تجاوز حكم البرنامج، 

، ومن شأن هذا البرنامج تسریع البت في - العدالة على عجلات –ویعد هذا جزءا من خطة یطلق علیها 

الدعاوى المتراكمة، وذلك بالحكم الفوري في الحالات الغیر معقدة والتقلیدیة والبسیطة والتي لا تحتاج 

لتفسیر القانون فهي تعتمد على المنطق القانوني المحض فقط مما یساهم في تخفیف العبء عن الجهات 

  .)13(لفة عبر كامل الرقعة الجغرافیة للبلدالقضائیة المخت

أنشأت الصین في مدینة زیبو في إقلیم شاندونغ محكمة  إلكترونیة : المحكمة الإلكترونیة في الصین - 2

تعتمد على برنامج حاسوبي متطور، یقوم بحفظ كافة القوانین والأنظمة النافذة، وحفظ ظروف الإدانة 

دأ الدعوى أمام المحكمة الإلكترونیة بإعداد كل من الدفاع والادعاء المحتملة والسوابق القضائیة، وتب

بذات السعة، ثم تدخل بیانات هذین ) CD(لمعطیاتهما ومطالبهما ودفوعهما على قرصین مدمجین 
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القرصین إلى البرنامج الحاسوبي الذي یحتكم إلیه لإصدار الحكم، ویمكنه طلب رأي القاضي البشري 

الخاصة، أو تلك المتعلقة بالنواحي الإنسانیة قبل أن یقوم بإصدار الحكم، وهذا بخصوص نقص التفاصیل 

النظام قریب من النموذج البرازیلي، وإن كان أكثر تطورا ومجاله أكثر توسعا ، فهو لا یقتصر على 

ة المخالفات والدعاوى البسیطة الغیر معقدة، مثل دعاوى السیر، ومنه تتجسد المحكمة الإلكترونیة بصور 

  .)14(خالصة على مختلف الدعاوى

أنشأت سنغافورة أول محكمة إلكترونیة على شبكة الإنترنت في : التحكیم السریع في سنغافورة - 3

، وإن كانت محكمة ذات طابع تحكیمي، وتختص بالفصل في نوعین من المنازعات، 2000سبتمبر سنة 

شبكة الإنترنت، والذي أدى إلى إنشاء هذه  المنازعات المتعلقة بالتجارة والأعمال الإلكترونیة، على

المحكمة ظهور التجارة الإلكترونیة وازدهارها بشكل كبیر، والتي تختلف عن التجارة التقلیدیة من عدة 

، والمنازعات المتعلقة بالمواقع الإلكترونیة، أو ملكیة الأفكار الإلكترونیة، وتعمل هذه المحكمة )15(نواحي

القانونیة التقلیدیة، وتبدأ إجراءات الخصومة أمام المحكمة بدخول المدعى إلى  على أساس آلیة المحاكم

موقع المحكمة وتقدیمه بیاناته في استمارة مخصصة لذلك على هذا الموقع، ویتسلم على الفور رقم دعواه، 

كتروني، ثم یتم تبلیغ الطرف الثاني المدعى علیه خلال ثلاثة أیام من قید الدعوى عن طریق البرید الإل

ویراعي أن لهذه المحكمة طابع تحكیمي، حیث یشترط قبول المدعى علیه التقاضي أمامها بقیامه بعد 

تزویدها بنموذج الرد بلائحة جوابیة، بملئه نموذج یحتوي على كل ذلك خلال أربع أسابیع من یوم استلامه 

  .)16(أوراق الدعوى، وإذا لم یرد هذا الأخیر تشطب الدعوى

الدعوى من المدعى علیه أمام هذه المحكمة، تعطي للطرفین كلمة مرور تخولهم دخول وبقبول   

الموقع والاطلاع على كل ما یخص الخصومة، وللمحكمة كل الصلاحیات التي تراها ضروریة في مباشرة 

  .)17(عملها واتخاذ إجراءاتها

لتحكیم، إلا أنه یمكن الأخذ هذا النموذج للمحكمة الإلكترونیة، وإن كان یغلب علیها سمات هیآت ا  

  .به في التقاضي الإلكتروني، في القضایا التي تتماشى طبیعتها مع هذا النظام

  المراحل الواجب إتباعها في إنشاء المحكمة الإلكترونیة. 1.1.2

لاشك أن المحكمة الإلكترونیة سواء بصورتیها البسیطة أو المتطورة، هي حل معلوماتي وإداري   

التقاضي، وهو یحتاج لتعمیمه بالدرجة الأولى بتحدیث التشریعات والإجراءات القضائیة، لمشكلات بطء 

وإنشاء بنك للمعلومات القضائیة، كما یجب توفیر مقومات الانتقال إلى الصیغ الإلكترونیة من بوابة 
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ر إنشاء المحكمة الموقع والتوقیع الإلكتروني، وبوابة لدفع الرسوم والمستحقات بالطریقة الإلكترونیة ، ویم

  :)18(الإلكترونیة عمــــــــوما بثلاث خطوات وهــــــــــي

مرحلة نشر المعلومات القضائیة لأكبر عدد من المستخدمین وذلك عبر الإنترنت من مواقع قضائیة : أولا

لكل جهة منها، ویتم من خلالها الولوج إلیها بسرعة وبسهولة من المتقاضین ووكلائهم والطلاب 

  .)19(ستفیدین من المعلومات القضائیةوالم

مرحلة تفاعل المتقاضین ووكلائهم مع الجهات القضائیة عبر الإنترنت بشكل مبسط و الولوج إلى : ثانیا

  .المواقع الإلكترونیة بشكل سهل وفعال دون صعوبات تذكر

ئیة عبر شبكة مرحلة التطبیق الكامل للمحكمة الإلكترونیة، حیث تجري كل المعاملات القضا: ثالثا

الإنترنت، من رفع للدعوى إلى صدور الحكم وتنفیذه، وخدمات الخبراء، وانتقال الوثائق المسموح بها عبر 

البرید الإلكتروني، والبدایة تكون بتجریب كل ذلك بأحد ولایات الوطن، ثم بعد ذلك یتم تعمیم نظام 

  .)20(عبر التراب الوطني المحكمة الإلكترونیة على الجهات القضائیة الأخرى المنتشرة

  المحكمة الإلكترونیة في الجزائر. 2.1.2

إن فكرة التقاضي الإلكتروني هي من وجدت مكانها في التشریع الداخلي وفي التشریع الدولي من   

  .خلال اتفاقیات أو معاهدات دولیة، دون فكرة المحكمة الإلكترونیة، والقاضي الإلكتروني

سنعرض أهم الاتفاقیات الدولیة التي : یالجزائرللتقاضي الإلكتروني ف نوني الدوليالأساس القا - 1

صادقت علیها الجزائر، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، تعد أول وأهم قانون دولي ینظم 

حیث جاءت على النحو  18هذا الأمر، حیث تتطرق لتقنیة الفیدیو كونفرس من خلال البند 

ء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طریق الفیدیو، إذا لم یكن ممكنا مثول بنا...«:التالي

الشخص المعني بنفسه في إقلیم الدولة الطرف الطالبة، ویجوز للدول الأطراف أن تتفق على  أن تتولى 

تابعة للدولة إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائیة تابعة للدولة الطرف الطالبة، وأن تحضرها سلطة قضائیة 

  .)21(»الطرف متلقیة الطلب

بالرجوع للتشریع الجزائري نجده قد عالج مبدأ : التشریع الداخلي للتقاضي الإلكتروني في الجزائر - 2

عصرنة المرافق العمومیة، خاصة السیادیة للدولة، أما فیما یتعلق بالتقاضي الإلكتروني نجد أن القانون 

المعدل والمتمم لقانون  02- 15الة قد عالج ذلك، وكذا القانون رقم المتعلق بعصرنة العد 03- 15رقم 

  .)22(الإجراءات الجزائیة
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یعد هذا القانون خطوة غیر كافیة، ولكنها مقبولة : المتعلق بعصرنة العدالة 03- 15القانون رقم  -أ

ة الإلكترونیة على مادة تطرق فیها للتقاضي الإلكتروني دون المحكم 16للجزائر، ولقد احتوى هذا القانون 

نص على وضع منظومة معلوماتیة مركزیة لوزارة العدل، ثم  01في البند الثالث من المادة : النحو التالي

إرسال الوثائق القضائیة بطریق إلكتروني، واستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات 

ضائي المدني والإداري بما في ذلك محكمة التنظیم الق 02القضائیة، ولعصرنة العدالة شملت المادة 

التي بینت أن الجزائر اعتمدت فكرة التقاضي الإلكتروني فقط، من خلال إرسال  09التنازع والمادة 

إذا استدعى بعد المسافة، أو  «:منه على أنه 14المحررات القضائیة إلكترونیا، وتتطرق أحكام المادة 

  .)23( »الأطراف عن طریق المحادثة المرئیة عن بعدتطلب ذلك حسن سیر العدالة یمكن سماع 

یمكن لقاضي  «:حددت نطاق استخدام هذه التقنیة، حیث نصت على أنه 15أما أحكام المادة   

التحقیق أن یستعمل المحادثة المرئیة في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بین عدة 

أشخاص، من سماع للشهود والأطراف المدنیة والخبراء، وقضایا الجنح وتلقي تصریحات المتهم 

  .)24(»المحبوس، إذا وافق المعني والنیابة العامة على ذلك

یتم الاستجواب أو السماع أو  «:كان إجراء التقاضي الإلكتروني كما یليمنه بینت م 16والمادة   

المواجهة باستعمال آلیة المحادثة المرئیة عن بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص 

المطلوب لتلقي تصریحاته، بحضور وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وأمین الضبط، یتحقق وكیل 

المسموع ومن هویته ویحرر محضرا عن ذلك، وإذا كان الشخص المسموع الجمهوریة من الشخص 

، إذا نلاحظ ومن  »محبوسا، تتم المحادثة المرئیة عن بعد من المؤسسة العقابیة التي یوجد فیها المحبوس

خلال هذا القانون أن المشرع الجزائري لم یتجاوز مرحلة التقاضي الإلكتروني بوسائل الإتصال الحدیثة 

لمرحلة اللاحقة وهي مرحلة تجسید المحكمة الإلكترونیة بكل المسائل التي تتطلبها هذه الأخیرة ، إلى ا

ولكن لابد من بدایة التفكــــیر من الآن فــــــــــصاعــدا دون استعجال علــــى كل المستویات ، بدایة من 

وبشكل كامل بمتطلبات هذه المحكمة من  الدراسات الفقهیة ووصولا إلى سن التشریعــــــــات اللازمة للإحاطة

الجانب المادي والفني والبشري والإطار التشریعي ، ثم الإنتقال إلى مرحلة إنشاء القاضي الإلكتروني 

للتكفل بالقضایا التقلیدیة المعروضة یومیا على المحاكم ، وهذا ما یخفف كثیرا الأعباء الكبیرة الملقاة على 

تلف أعوان ومساعدي القضاء وصرفهم للقیام بأعباء أخرى ، وبالتالي توفیر عاتق الجهات القضائیة ومخ

  .  المال والجهد الوقت ، وهذا مــــــا وصلت إلیه بعض الدول كما سبق ذكر ذلك 
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وردت فیه تقنیة التقاضي الإلكتروني : المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 02- 15الأمر رقم  - ب

یجوز لجهة الحكم تلقائیا أن  «:27مكرر/ 65الإلكترونیة، ومن خلال نص المادة  دون التطرق للمحكمة

تطلب من الأطراف سماع الشاهد المخفي الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته، بما 

في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد، واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة الشخص 

إذا نلاحظ أن المشرع قد عرج على هذا الأمر بشكل عارض دون التدقیق وبالشكل . )25(»...تهوصو 

  .الكافي في هذا الأمر

بلغ عدد المحاكمات المرئیة خلال السنة الأولى : بعض تطبیقات التقاضي الإلكتروني في الجزائر -ج

ة بهذه التقنیة، وبباقي المجالس محاكمة، وتم ربط المحكمة العلیا ومجلس الدول 153من انطلاقها إلى 

 07/10/2015القضائیة ومختلف المحاكم، أول صورة للتقاضي الإلكتروني في الجزائر كانت یوم 

بین مجلس قضاء  01/07/2016بمحكمة القلیعة في قسم الجنح، وأما على المستوى الدولي كان یوم 

وهذا كان . )26(ومحكمة لواربفرنسا المسیلة ومجلس نانتیر بفرنسا، ومحاكمة بین مجلس قضاء سطیف

على مستوى التقاضي الإلكتروني بوسائل الاتصال الحدیثة ، دون القفز للعمل بالمحكمة الإلكترونیة نظرا 

لأسباب متعددة لم تجتمع لتكریس ذلك وتعمیمها على مختلف الجهات القضائیة وهذا لا یمنعنا من التفكیر 

كانت الأسباب سنصل حتما إلى تجسید المحكمة الإلكترونیة في  في هذه المحكمة من الآن لأنه مهما

  . بلدنا الجزائر ولو بعد حین 

  خاتمة

لیس من المنطقي أن تعزز التكنولوجیا كل المجالات والمیادین والقطاعات وتقف أمام أبواب   

الجهات القضائیة والجهات التى لها علاقة بهـــــــا، وعلى الدولة وعلى كل الأطراف التى لها علاقة بهذا 

قمنة جهاز العدالة ككل ، الموضوع أن تشجع قطاع العدالة من الاستفادة من التقاضي الإلكتروني ثــــــم ر 

وصولا إلى تجسید ما یعرف بالمحكمة الإلكترونیة، ولیس من المعقول التمسك بالطریقة التقلیدیة في 

التقاضي، لأنه أصبح من المتاح لكل الدول غنیة أو فقیرة دون أعباء فنیة أو تقنیة كبیرة من خلال 

  .یقها في هذا الشأنمشروع مدروس بخبرة كافیة لتحقیق الأهداف المطلوب تحق

وعلى دول العالم الثالث أن تتبع تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتأخذ ما وصلت إلیه   

  .بطریقة تدریجیة وعلمیة مع توفیر كل عوامل الأمان والسریة وتوفیر الإطار القانوني اللازم

ى حتى تصل إلى تحقیق والوضع في الجزائر وبعض الدول العربیة لا یقارن بتجارب الدول الأخر   

ما یعرف بالمحكمة الإلكترونیة شیئا فشیئا، من خلال توفیر كل متطلبات هذا الأمر، فالأمر یقتضي 
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تنظیم شامل للتحول نحو المحكمة الإلكترونیة فنیا وتقنیا وبشریا ومالیا، ومن خلال التنسیق المحكم بین 

لعدل ووزارة الاتصال ونقابة المحامین ووزارة مختلف الجهات التي لها علاقة بهذا الأمر من وزارة ا

  .الداخلیة بشكل مرحلي ومدروس

وبعدما توصلت دراستنا المتواضعة هذه حول المحكمة الإلكترونیة على الانتهاء نذكر بعض   

النتائج التي توصلنا إلیها، وما نطرحه  من مقترحات قد تساعد أصحاب الشأن من الاستفادة منها وإثرائها 

  :أكثر في هذا الموضوع ، على النحو الآتى بیانه  والبحث

  النتائج - أولا

  :المحكمة الإلكترونیة تتطلب جملة من الوسائل نذكر منها  

وتتحقق هذه الأخیرة من خلال تشریعات قانونیة داخلیة شاملة لكل مراحل : قانونیةالوسائل ال - 1

الإلكترونیة بكل تفاصیلها مع سن قوانین تتعلق التقاضي الإلكتروني، ووضع قانون خاص بالمحكمة 

باستعمال الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في التقاضي وأخرى تتعلق برقمنة جهاز العدالة وخاصة في الجانب 

  .الإداري له  وكذا قوانین تجسد مبدأ المحافظة على السریة والأمان في هذا المجال

ختلف الوسائل المادیة والمعنویة لتأهیل الطاقة البشریة من من خلال استعمال م: تأهیلیةالوسائل ال - 2

الخ ، مع تدعیم المحاكم والجهات القضائیة بالأكفاء في عالم المعلوماتیة ...قضاة ومحامین وكتاب ضبط 

  .من مهندسین وتقنین

ونیة إن مصطلح المحكمة الإلكترونیة من المصطلحات الحدیثة، فهي مواكبة لمفهوم الحكومة الإلكتر - 3

  ورقمنة وعصرنة جهاز العدالة ، وكذا مفهوم ما یعرف بالقاضي الإلكتروني ، وفكرة التقاضي الإلكترونی

الذي یعتبر ثمرة كل المراحل التي مرت بها الجهات القضائیة بدایة من رقمنة العدالة ثم التقاضي 

 .الإلكتروني ثم المحكمة الإلكترونیة وإنتهاء بالقاضي الإلكتروني

تمد  في المحكمة الإلكترونیة وفي كل إجراءات المحاكمة من لحظة رفع الدعوى إلى حین صدور یع - 4

حضور الخصوم ویتم كل ذلك عن بعد، على وسائل الإتصال الحدیثة وشبكة  الحكم وتنفیذه دون

 .الإنترنیت المفتوحة على مختلف الدول الأخرى 

مجال تحقیق المحكمة الإلكترونیة، والاستفادة من یمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في  - 5

 .واتباع مراحل وإجراءات تجسیدها ایجابیاتها وتفادي سلبیاته

یجب ضمان كل تطبیقات المحكمة الإلكترونیة بالسریة والأمان والمراقبة الدائمة من الجهات  - 6

  .الخ. ....المختصة بذلك من خلال التشفیر أو التوقیع أو التصدیق الإلكتروني 
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  المقترحات- ثانیا

المشرع الجزائري أن ینتقل من مفهوم التقاضي الإلكتروني إلى مفهوم المحكمة الإلكترونیة  على -1

بقوانین مؤطرة لكل إجراءات المحكمة الإلكترونیة، وكل ما یسایرها من تطبیقات مساعدة، بشكل 

 .مرحلي مدروس

الإلكترونیة بشكل واضح في القانون المدني وقانون وعلى المشرع أن یواكب تجسید مفهوم المحكمة  -2

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

فهي غیر كافیة لتغطیة كل إجراءات  16المتعلق بعصرنة العدالة وكذا المادة  03-15إن القانون  -3

 .التقاضي والمحكمة الإلكترونیة ، فیجب تعدیلها بما یوافق ذلك 

جهات القضائیة عبر التراب الوطني، سواء القضاء العادي أو ربط المواقع الإلكترونیة لمختلف ال -4

الإداري أو المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع مع بعضها ومع وزارة العدل ، ومع 

مختلف أعوان ومساعدي القضاء ، ومختلف الجهات الإداریة الأخرى التى لها علاقة بجهاز العدالة 

 .   ائیة والتحكیمیة الدولیةومختلف الجهات والمؤسسات القض

التسهیل على المواطن اللجوء إلى المحكمة الإلكترونیة بفعالیة وسریة وبكل آمان، وفق نظام تشفیر  -5

 .ومراقبة فعال، وصیانة دوریة لأجهزة هذه المحكمة 

إجراء دورات تكوینیة دوریة للكفاءات البشریة للجهات القضائیة العدلیة والإداریة في مجال  -6

 .لوماتیة والاتصال، ومسایرة كل التطورات في هذا المجالالمع

حمایة أكبر للدعاوي الإلكترونیة والأحكام والقرارات القضائیة والملفات والوثائق من خطر الاختراق  -7

 .حفاظا على سریة وأمن المعاملات والمعلومات القضائیة عدلیة كانت أو إداریة

جزائري بتشدید العقوبات على الجرائم الإلكترونیة، من الواجبأن یواكب قانون العقوبات ال - 8

 .وخاصة ما تعلق منها بالمحكمة الإلكترونیة الجنائیة كحمایة لها من أي جهة كانت

تفعیل وتحدید مفهوم القاضي الإلكتروني في التشریعات ذات الصلة بالمحاكمة الإلكترونیة، - 9

 .نیاكتتویج نهائي بعد تجسید المحكمة الإلكترونیة میدا

      كمة الإلكترونیة، یعالج كل تفاصیل المحاكمةاتوحید التشریع في مجال التقاضي والمح-10     

  .ذلك على أرض الواقع ترك أي ثغرات قد تخلق صعوبات أثناء التطبیقعن بعد دون 

  :الهوامش
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صفاء أوتاتى،  /د -،ص  2014 ، سنة التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر أحمد هندي ،/ د .1

 .2012المحكمة الإلكترونیة، مقال، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، سنة 

محمد الألفي، المحكمة الإلكترونیة بین الوقع والمأمول ، مداخلة مؤتمر الحكومة الإلكترونیة السادس ، دبي / د .2

 .2007دیسمبر ، سنة  20إلى  09، من 

 .75هندي ، المرجع السابق ، ص أحمد / د .3

 .51ص  2016أحمد إبراهیم حسن ، غایة القانون ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، سنة / د .4

محمد شكري سرور، موجز أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار النهضة العربیة ، مصر،      / د .5

                                                             .                                37، ص1997سنة 

 .06محمد الألفي ، المرجع السابق ، ص / د -

.                                                                     25صفاء أوتاتى ، المرجع السابق ، ص /د .6

ایة الحكومة الإلكترونیة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحم/ د -

 .47، ص  2003الأولى ، مصر، سنة 

محمد علي عویضة ، حق الدفاع كضمانة إجرائیة في خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة ، مصر،        / د .7

 .455، ص  2008سنة 

كتروني ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،          حسین إبراهیم خلیل ، الإعلان القضائي عن طریق البرید الإل/ د .8

 .65، ص 2010سنة 

 .183صفاء أوتاتى ، المرجع السابق ، ص / د  .9

یوسف سید عوض ، خصوصیة القضاء عبر وسائل الإلكترونیة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة / د  .10

                                          .                                     45، ص 2012عین شمس ، سنة 

سنة  ،مصر ، دار النهضة العربیة انب القانونیة للبرید الإلكتروني ،عبد الهادي فوزي العوضي، الجو / د -- 

 .133، ص 2005

.            89، ص  2009أحمد عبد الوهاب بهجت ، العقد الإلكتروني ، دار النهضة العربیة ، مصر، سنة / د  .11

 .113، ص  2008سلیم سعداوي ، عقود التجارة الإلكترونیة ، دار الخلدونیة ، الجزائر، سنة / أ  -

، ص  2012لزهر بن سعید ، النظام القانوني لعقود التجاریة الإلكترونیة ، دار هومة ، الجزائر ، سنة / أ .12

 .192صفاء أوتاتى ، المرجع السابق ، ص / د -.     113

.                                                                189جع السابق ، ص صفاء أوتاتى ، المر /د  .13

محمد الشرعة ، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونیة ، دار النهضة للنشر والتوزیع ، عمان /  د - -

 .193، ص  2010الأردن ، سنة 

،       2011المدني، دار النهضة العربیة، مصر، سنة  عبد التواب مبارك، الدلیل الإلكتروني أمام القاضي/ د .14

 .31ص 
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 .78صفاء أوتاتى ، المرجع السابق ، ص / د  .15

 .32، ص  2001ثورت عبد الحمید ، التوقیع الإلكتروني ، دار النهضة العربیة ، مصر ، ،سنة / د  .16

 .78أحمد هندي ، المرجع السابق ، ص / د  .17

، ص  2013اءات التقاضي ، دار النهضة العربیة ، مصر ، سنة محمد سعید عبد الرحمن ، تسیر إجر / د .18

137. 

 .80أحمد هندي ، المرجع السابق ، ص / د  .19

یتضمن التصدیق بتحفظ على قرار الأمم المتحدة  5/02/2002المؤرخ في  55- 02مرسوم رئاسي رقم   .20

المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة الصادر في 

، العدد 2002 ، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتاریخ15/11/2000

09. 

المتعلق بعصرنة العدالة في الجزائر، الصادر بالجریدة  01/11/2015المؤرخ في  03- 15القانون رقم   .21

 . 06، العدد  10/02/2015الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتاریخ 

 .السالف الذكر المتعلق بعصرنة العدالة في الجزائر 03- 15القانون رقم   .22

 .السالف الذكر المتعلق بعصرنة العدالة في الجزائر 03- 15لقانون رقم ا  .23

 .23/07/2015المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائریة، المؤرخ في  02- 15القانون رقم   .24

                                                                                        .                                                 ، التقاضي الإلكتروني في الجزائر 2019حسینة شرونمعاوي ، / د .25

       http:/dspace univ_msila.dz- المحكمة  2021بن فلة لیلى ، / د. زعزوعةنجاة / د ،

  الإلكترونیة بین المفهوم والتطبیق
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  قائمة المراجع

  المؤلفات

 .2009سنة  ،أحمد عبد الوهاب بهجت، العقد الإلكتروني، دار النهضة العربیة، مصر  .1

 .2014 ، سنةأحمد هندي، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر .2

 2001كتروني، دار النهضة العربیة، مصر ، ،سنة ثورت عبد الحمید، التوقیع الإل   .3

وني والمحاكم الإلكترونیة، دار النهضة للنشر والتوزیع، عمان محمد الشرعة، التقاضي الإلكتر   .4

 .2010الأردن، سنة 
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 ،حسین إبراهیم خلیل، الإعلان القضائي عن طریق البرید الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر .5

 .2010سنة 

 .2008سنة  ،سلیم سعداوي، عقود التجارة ألإلكترونیة، دار الخلدونیة، الجزائر  .6

سنة ،ة، مصرــــــــلإلكتروني أمام القاضي المدني، دار النهضة العربیواب مبارك، الدلیل اعبد الت  .7

2011. 

ة، ــــــــعبد العزیز بن سعد الغانم، المحكمة الإلكترونیة، دار جامعة نایف للنشر، الریاض، السعودی  .8

 2017سنة 

نیة، دار الفكر الجامعـــــــي           ة الحكومة الإلكترو ــــــــــــــــالقانوني لحمایام ــــــــــي حجازي، النظـــــــــعبد الفتاح بیوم.10

د ــــــــــوزي العوضي، الجوانب القانونیة للبریـــــعبد الهادي ف.11  )+. 2000الطبعة لأولى، مصر ، سنة 

ن سعید، النظام القانوني لعقود لزهر ب. 2005.12سنة  ، رـــــــــمص ، الإلكتروني، دار النهضة العربیة

أحمد إبراهیم حسن ، غایة القانون ، دار  ..201213لكترونیة، دار هومة، الجزائر ، سنة التجاریة الإ

 2016المطبوعات الجامعیة ، مصر ، سنة 

 .2013یر إجراءات التقاضي، دار النهضة العربیة، مصر، سنة یمحمد سعید عبد الرحمن، تس. 14

محمد شكري سرور، موجز أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، مصر،  .15

 .1997سنة 

محمد علي عویضة، حق الدفاع كضمانة إجرائیة في خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة، ..16

  .2008مصر، سنة 

  

  الأطروحات والمذكرات

وسائل الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، الیوسف سید عوض، خصوصیة القضاء عبر  .1

 .2012سنة  مصـــــر ،جامعة عین شمس،

  المقالات 

 مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، ، ، المحكمة الإلكترونیة، مقالصفاء أوتاتى .1

  .2012العدد الأول، سنة  سوریا ،

 الملتقیات



  عبدو محمد.د                      المحكمة الالكترونیة ودورها في تحقیق العدالة السریعة والناجزة

 

242 
 

ن الواقع والمأمول، مداخلة في مؤتمر الحكومة الإلكترونیة محمد الألفي ، المحكمة الإلكترونیة بی .1

 .2007دیسمبر، سنة  20إلى  09السادس، دبي، من 

  القوانین والمراسیم

، یتعلق بعصرنة العدالة، الصادر بالجریدة 01/11/2005المؤرخ في  03-15القانون رقم  .1

 .10/12/2015بتاریخ ، الصادر   06الفددالرسمیة الجزائریة

یة، الصادر ل ویتمم قانون الإجراءات الجزائ، یعد23/07/2002المؤرخ في  02- 15القانون رقم  .2

 .23/07/2015، بتاریخ 04ة العدد بالجریدة الرسمیة الجزائری

یتضمن التصدیق بتحفظ على قرار الأمم  5/02/2002المؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي رقم  .3

لأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة المتحدة المعتمد من طرف الجمعیة العامة ل

 .2002، بتاریخ 09، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 15/11/2000ر في الصاد

  مواقع الأنترنت

  التقاضي الإلكتروني في الجزائر، 2019حسینة شرونمعاوي ،  -1
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